
 برليــن - كشـــفت الحكومـــة الألمانيـــة 
الاثنين أنها ستتخذ نهجا جديدا للتعامل 
مع أزمة نقص الموارد البشـــرية والبحث 
عـــن الســـبل الكفيلـــة بجلـــب المهـــارات 
الخارجيـــة لســـد نقـــص اليـــد العاملـــة 

وخاصة في الشركات.
وفي أول تحرك لتطبيق الاستراتيجية 
الجديـــدة، التقـــت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل بكبار المسؤولين في قطاع 
الأعمال والنقابات لمناقشة تنفيذ الخطوة 

بشكل عملي.
ويأتـــي ذلك اللقاء بالتزامن مع نشـــر 
بيانات اســـتطلاع حديث أظهر أن نقص 
العمالـــة المتخصصة يظـــل الخطر الأكبر 
بالنســـبة للشـــركات الألمانية على الرغم 
مـــن أن هناك أيضا بالتـــوازي ضعفا في 

الاقتصاد.
وجـــاء في اســـتطلاع غرفـــة التجارة 
والصناعـــة الألمانيـــة أن 56 بالمئـــة مـــن 
الشـــركات التي شملها الاستطلاع، ذكرت 
أن نقـــص العمالـــة الكفـــوءة يعد الخطر 

الأكبر بالنسبة لأعمالها التجارية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية أنه 
بحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو 
11 ألف شركة، فإن قطاع البناء والتشييد 

أكبر أوجه القصور في العمالة.
وذكـــرت أن ثلـــث الشـــركات عينـــت 
بالفعـــل خـــلال الأعـــوام الماضيـــة عمالة 
متخصصة أجنبية من الاتحاد الأوروبي 

وكذلك من خارج الاتحاد.
ومن المقرر دخول تشـــريع جديد حيز 
التنفيـــذ مطلع مـــارس المقبل، لتســـهيل 
الحصول على تأشـــيرات للعمل والبحث 
عن وظائف فـــي ألمانيا على غير مواطني 

الاتحاد الأوروبي.
الترتيبات  نطـــاق  ألمانيا  وستوســـع 
المطبقـــة حاليا على خريجـــي الجامعات 
لتشـــمل المهاجريـــن مـــن ذوي المؤهلات 

المهنية ولهم معرفة باللغة الألمانية.
وتشـــهد وتيرة الهجرة العربية نحو 
أوروبـــا حركيـــة قصوى حيث تســـتقبل 
وكالات التعاون سنويا الألاف من مطالب 

الهجرة لأصحاب الشهائد العليا.
وقـــال إريك شـــويتزر، رئيـــس رابطة 
الألمانيـــة،  والصناعـــة  التجـــارة  غـــرف 

لصحيفـــة فونك المحلية ”تســـعى العديد 
من الشـــركات في ألمانيا إلـــى البحث عن 
عمال مهرة بشكل عاجل، حتى في أوقات 

ضعف الاقتصاد“.
وأضاف ”بالنســـبة لأكثـــر من نصف 
الشركات، فإن النقص في العمالة الماهرة 

يمثل حاليا أكبر خطر على الأعمال“.
القطاعـــات  مـــن  العديـــد  واشـــتكت 
الاقتصاديـــة بمـــا فـــي ذلـــك تكنولوجيا 
المعلومـــات والتمريض، من نقص العمال 

الماهرين في السوق المحلية.
وتغلب طبقة الشـــيوخ والكهول على 
النسيج المجتمعي الألماني مقابل انحسار 
نســـبة الشـــباب ما أدى إلى تعطل بعض 
الشركات جرّاء غياب اليد العاملة الكافية.
أصحـــاب  الظـــروف  هـــذه  وتغـــري 
الشـــهادات العليا مـــن الخريجين العرب 
للذهـــاب إلـــى ألمانيـــا بعـــد إتمـــام كافة 
الشـــروط المتعلقة بالهجـــرة وخصوصا 

منها إتقان اللغة الألمانية.
وتشترط ألمانيا إتقان لغتها للحصول 
على تأشـــيرة السفر حيث ترفض مطالب 
الهجـــرة التـــي لا تحتـــوي على شـــهادة 

منظرة لإتقان اللغة الألمانية.
ويعود ذلـــك إلى حـــرص ألمانيا على 
ولوج الشـــاب القادم للعمل بســـرعة في 
المجتمع والقدرة علـــى العمل والتواصل 

دون تضييـــع الوقت ما من شـــأنه تفادي 
تعطيل سير العمل.

وقال وزير العمل هوبرتوس هيل في 
تصريحـــات لإذاعة محليـــة إن ”اجتماعا 
تمت مناقشته مؤخرا للحديث عن البلدان 
التـــي ترغب ألمانيـــا في التركيـــز عليها، 

وكيفية قطع العوائق البيروقراطية“.
وتعيق البيروقراطية آليات الحصول 
على التأشـــيرة للســـفر نحو برلين حيث 
تخضـــع لضوابـــط صارمة ممـــا جعلها 
تعيق عملية إتمام مطالب الهجرة للعمالة 

الماهرة.

وتشـــير التوقعـــات إلى زيـــادة عدد 
الأشـــخاص الذيـــن ســـيتقاعدون خـــلال 
الأعـــوام القادمة حيث ســـيكون أكثر من 
عدد الذين ســـيدخلون حديثا إلى ســـوق 
العمل وهو ما من شـــأنه أن يعمق الهوة 

في الموارد البشرية.
وذكرت غرفـــة التجارة والصناعة أنه 
نظرا للاختلافـــات بين أشـــكال التدريب 
المهني ولاســـيما في الدول غيـــر التابعة 
للاتحـــاد الأوروبي وبين نظـــام التدريب 
المهنـــي الألماني المزدوج، فســـتكون هناك 
حاجة للتأهيل خلال الهجرة المستقبلية، 
فـــي إطار الفرص الجديـــدة التي يوفرها 

قانون هجرة العمالة المتخصصة.

 إســطنبول - اضطرت شـــركة خدمات 
الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل لعكس 
الهجوم على تركيا بعد أن قررت تغريمها 
بملايين الدولارات بســـبب عدم امتثالها 

لقواعد المنافسة في البلاد.
وأعلنـــت غوغـــل الاثنين عـــن تعليق 
الجديـــدة  الذكيـــة  للهواتـــف  خدماتهـــا 
العاملة بنظام التشغيل أندرويد في تركيا 
ما لـــم تتراجع أنقرة عـــن قرارها بتغريم 

الشركة لمخالفتها قانون المنافسة.
ورغـــم أن القـــرار لـــن يؤثـــر علـــى 
الهواتـــف  أو  الحاليـــين  المســـتخدمين 
الحاليـــة الموجـــودة بالفعل في الســـوق 
التركيـــة، إلا أن الخطـــوة ســـتؤدي إلى 
تعليق خدمـــات غوغل بالنســـبة لأجهزة 

أندرويد التي لم يتم إصدارها بعد.
وأخبرت غوغل شركاء الأعمال الأتراك 
ومصنعي الهواتف وشـــركات الاتصالات 
التي تبيع الهواتف الذكية أنها لن تمنح 
تراخيص لهواتف أندرويد المقرر إطلاقها 

في السوق التركية لاستخدام خدماتها.
وقالت فـــي بيان ”أخطرنا شـــركاءنا 
التجاريـــين بأننا لن نكـــون قادرين على 
العمل معهم على هواتف أندرويد جديدة 

من المقرر إطلاقها للسوق التركية“.
وأضافت ”سيكون بمقدور المستهلكين 
شـــراء أجهزة من الطرز الموجودة حاليا 
أجهزتهـــم  اســـتخدام  وسيســـتطيعون 
وتطبيقاتهـــم بشـــكل طبيعي.. لـــن تتأثر 
خدمـــات غوغـــل الأخـــرى“، مضيفة أنها 
تعمل مع هيئة المنافسة على حل المشكلة.

وتشـــمل الخطوة متجـــر غوغل بلاي 
وجيميـــل ويوتيـــوب وتطبيقـــات غوغل 
الأخـــرى. ووفقا لذلك، قالـــت غوغل إنها 

ستعلق أيضا تحديثات نظام التشغيل.
وتأتـــي الخطوة بعـــد أن قضت هيئة 
المنافســـة التركية بأن تغييرات أدخلتها 

غوغل على عقودها غير مقبولة.

ويشير محللون إلى أن تغريم الشركة 
الأميركية يأتي في سياق التضييق الذي 
يمارسه الرئيس رجب طيب أردوغان على 
شركات التكنولوجيا الأميركية وإقحامها 
فـــي صراعاته مع الولايـــات المتحدة على 
خلفيـــة العديـــد مـــن الملفـــات الإقليمية 

والدولية.
وســـبق أن قام أردوغان في عام 2014 
بحظـــر كل من موقعي فيســـبوك وتويتر 
للتواصل الاجتماعي بهدف التغطية على 
فضائح الفســـاد، التي انتشـــرت في ذلك 

الوقت بالتزامن مع الانتخابات البلدية.
وكانـــت هيئـــة المنافســـة قـــد غرمت 
غوغـــل بنحو 93 مليون ليرة (17.4 مليون 

دولار) في سبتمبر العام الماضي، بدعوى 
انتهاكها قانون المنافســـة عبر مبيعاتها 

لبرمجيات الهواتف المحمولة.
وقد أُعطيت الشـــركة مهلة ستة أشهر 
لإدخال تغييرات تســـمح بعودة المنافسة، 

لكن يبدو أنها لم تمتثل للقرار.
وفي الســـابع مـــن نوفمبـــر الماضي، 
قضت هيئـــة المنافســـة بـــأن التغييرات 
التي أدخلتها الشركة الأميركية العملاقة 
على عقودها مع شـــركائها التجاريين لم 
تحقق طلبات الهيئة، إذ ما زالت لا تسمح 

بتغيير محرك البحث الافتراضي.
وقالـــت الهيئـــة إنها فرضـــت غرامة 
علـــى غوغل تبلغ 0.05 بالمئة من إيراداتها 
اليوميـــة علـــى خلفيـــة الانتهـــاك وإنها 
ســـتظل قائمـــة حتـــى الوفـــاء بجميـــع 
الطلبات. وأُعطيت غوغـــل مهلة 60 يوما 

للطعن في الحكم.
وكانت الهيئة قد طالبت غوغل بتغيير 
جميـــع اتفاقاتهـــا لتوزيـــع البرمجيـــات 
محركات  باختيار  للمســـتهلكين  للسماح 
بحث أخرى علـــى نظامها أندرويد. وكان 
التحقيـــق بطلب مـــن المنافس الروســـي 

ياندكس.
ولا تـــزال غوغـــل موضـــع تحقيقين 
تجريهما العديد مـــن الجهات التنظيمية 
في عدة دول على خلفية ســـوء استعمال 
قـــوة الســـوق، أولهمـــا يطـــال منصتها 
الإعلانية أد سنس والثاني نظام أندرويد.
وتعتبـــر غوغل محـــرك البحث الأكثر 
اســـتخداما في العالـــم، إذ تبلغ حصتها 
في الســـوق أكثر مـــن 90 بالمئـــة، وكذلك 

متصفحها كروم بأكثر من 60 بالمئة.
وبـــدأت الهيئة التركيـــة أول تحقيق 
مع غوغل فـــي مارس 2017 لتحديد ما إذا 
كانت الشركة قد انتهكت قانون المنافسة، 
قبل إعـــلان الغرامـــة في ســـبتمبر 2018 
وإجراء تحقيق أوسع في مارس الماضي.

 الجزائر - أدركت الســـلطات الجزائرية 
أخيـــرا أن تطوير القطـــاع المصرفي بات 
ضـــرورة ملحـــة فـــي أي جهـــد للنهوض 
بالاقتصـــاد وتنويع مصادر الدخل بعيدا 

عن الإدمان على عوائد النفط المتراجعة.
ويأتـــي هـــذا التوجـــه مـــع انتخاب 
عبدالمجيـــد تبون رئيســـا للبلاد وفي ظل 
أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد جراء 
تراجـــع عائداتهـــا النفطية، التي تشـــكل 
أكثر مـــن 90 بالمئة من إجمالي إيراداتها، 
نظرا لاســـتمرار تدهور أسعار النفط منذ 

منتصف 2014.
وأقـــر وزيـــر الماليـــة محمـــد لـــوكال 
فـــي حكومة تصريـــف الأعمال برئاســـة 
نورالديـــن بدوي في تصريحات أدلى بها 
هذا الأســـبوع بأن ”إحـــدى نقاط ضعف 

نظامنا البنكي تكمن في جمع الموارد“.
وعلـــى اعتبـــار أن البنـــوك لهـــا دور 
محـــوري فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 
بمـــا لديها من قدرات علـــى تعبئة الموارد 
واســـتخدامها بشـــكل أمثل فـــإن القطاع 
المصرفي الجزائري شـــكل طيلة ســـنوات 
حاجـــزا أمـــام نمـــو الشـــركات وتوفيـــر 

التمويلات للمشروعات.
وأكـــد لوكال خلال تنصيـــب الرئيس 
المديـــر العـــام الجديـــد للبنـــك الوطنـــي 
الجزائـــري، فراحتـــة ميلـــود الأســـبوع 
الماضـــي، أن ”البنـــوك مدعـــوة إلى لعب 
دور هام في التمويل الســـليم و المستدام 

للاقتصاد الوطني“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية للوزير قولـــه إن ”للبنوك دور 
حاســـم في التمويل الســـليم والمســـتدام 
للاقتصـــاد، لاســـيما فـــي ظـــرف يتميـــز 

بصعوبات مالية“.
وأضاف أن هناك ”ضرورة الإشـــراك 
الصـــارم للنظام البنكـــي والمالي في هذا 
المســـعى بفضـــل قدرتـــه علـــى تحســـين 
الخدمات وتبنيه سياســـة أنشـــط تتمثل 
في تقديم عروض مبتكرة، لاسيما اتباعه 

لسياسة أكثر جاذبية في ما يخص نسب 
الإيداع“.

وتكافح السلطات لتهدئة الاحتجاجات 
المتفاقمة، التي يرجع محللون أســـبابها 
العميقة إلى تـــردي الأوضاع الاقتصادية 
وتبديد الحكومة لثـــروات البلاد الكبيرة 

نتيجة البيروقراطية والفساد.
البنـــوك  لإصـــلاح  خطـــط  وهنـــاك 
إذ  التحديـــد،  وجـــه  علـــى  الحكوميـــة 
قررت الحكومـــة مؤخرا إعـــادة هيكلتها 
وفق محور اســـتراتيجي تقـــوده مبادئ 

الاستقلالية والنجاعة وتحسين الكفاءة.
وتعمـــل فـــي الجزائـــر 29 مؤسســـة 
مصرفيـــة، منها 7 بنـــوك حكومية، وأكثر 
مـــن 20 مصرفا أجنبيا مـــن دول الخليج 
علـــى وجه الخصوص، وأخرى فرنســـية 

وواحدة بريطانية.

ويـــرى لـــوكال أن البنـــوك أضحـــت 
مدعوة لتحسين قدراتها في مجال مرافقة 
واستحداث و تطوير المؤسسات، لاسيما 
المؤسسات المتوسطة والصغيرة المنتجة. 
كما دعاها للمساهمة، من خلال تمويلات 
متعـــددة الأشـــكال، فـــي نمـــو الاقتصاد 

الوطني وتنويعه.
البنـــوك  علـــى  الســـلطات  وتراهـــن 
لتطويـــر جاذبيتها التجاريـــة في مجال 
جمع الموارد خاصة الأموال خارج النطاق 
الرسمي عبر عرض خدمات أوسع خاصة 
تلك المرتبطة بالمالية التشـــاركية التي من 
شـــأنها السماح بتوسيع شـــرائح زبائن 

البنوك.
الســـوق  إن  اقتصاديـــون  ويقـــول 
الســـوداء التي يلجـــأ إليهـــا المتعاملون 

لأســـباب متعددة من أهمها تقديم أسعار 
صرف أفضل من الســـوق الرسمية وعدم 
تعاملهـــا بنظام الفوائد، تســـتحوذ على 
نحو 40 بالمئـــة من إجمالـــي الأموال في 

السوق.
الجزائري  الاستشـــراف  وزيـــر  وقدر 
الســـابق، بشـــير مصيطفي قيمة السوق 

الموازية بقرابة 40 مليار دولار.
واعتبر في تصريحات سابقة أن هذا 
الرقم ينافس حجم الأموال المتداولة عبر 
القنوات الرسمية في البنوك، التي تصل 

إلى 66 مليار دولار.
وقال إن ”دخـــول تلك الأموال الهائلة 
إلى البنوك والقنوات الرســـمية يمكن أن 

يعزز الاستثمار“.
الســـيولة  تـــداول  البعـــض  ويبـــرر 
النقدية خارج القنوات الرســـمية بوجود 
فوائـــد ربوية، وهي بذلك عائق أمام جلب 
هذه الكتلـــة المالية نحـــو البنوك، وكذلك 

أمام خروجها كقروض.
ولدى وزارة المالية قناعة بأن تحسين 
وتطويـــر الوســـيط البنكـــي ينبغـــي أن 
يرتكـــز بالضرورة علـــى عصرنة الأنظمة 
المعلوماتيـــة للبنـــوك وأن تتجه ســـريعا 

نحو الرقمنة.
القطـــاع  ”رقمنـــة  إن  لـــوكال  وقـــال 
المصرفـــي رافد قوي يســـاعد على إدماج 
مالي أوســـع من حيث جمع الادخار ومن 

حيث تسهيل الحصول على القروض“.
وأبـــرز الوزيـــر، فـــي الســـياق ذاته، 
الأهمية القصوى التي يكتسيها ”التأهيل 
الدائـــم للموارد البشـــرية للبنوك للتمكن 
من الشـــروع في الإصـــلاح المالي بقدرات 

كافية أمام التحديات العديدة“.
وكانت الجزائر قد أطلقت في ديسمبر 
الماضي منتجات للصيرفة الإسلامية دون 
فوائـــد عبر البنوك الحكومية وذلك للمرة 
الأولى، في خطوة تهدف إلى اســـتقطاب 
أمـــوال ضخمـــة متداولـــة فـــي الســـوق 

الموازية.
وفـــي الســـابق، اقتصـــرت الصيرفة 
الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر 
علـــى بنـــوك خليجيـــة بالدرجـــة الأولى، 
على غرار فرع الجزائـــر لمجموعة البركة 
البحرينية وفرع بنـــك الخليج الجزائري 

الكويتي، وبنك السلام الإماراتي.
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قطاع لا يزال بعيدا عن دوره الرئيسي

البنوك مطالبة بلعب 

دور في التمويل 

المستدام للاقتصاد 

محمد لوكال

الجزائر تستنجد بالبنوك

لتصحيح الاختلال الاقتصادي
انقسام في شأن قدرة القطاع المصرفي

على تمويل المشاريع 

دخلت الجزائر معركة شــــــاقة لتطوير النظام المصرفي المكبل بالبيروقراطية 
والمعايير القديمة مقارنة بمنافسيه في دول الجوار مثل المغرب وتونس، في 
محاولة لتنظيم حركة الأموال والنقد الأجنبي وتوسيع دوره في النشاطات 

الاستثمارية وتنمية الاقتصاد المحلي.

دفع نقص اليد العاملة واتســــــاع شريحة طبقة الشيوخ في المجتمع الألماني 
الحكومــــــة إلى التفكير في تغيير اســــــتراتيجياتها لدعم ســــــوق العمل عبر 
اســــــتقدام العمالة الماهرة والمتخصصة من خــــــارج الاتحاد الأوروبي، وقد 

تكون الدول العربية التي تعاني من أزمات هدفا لهذه الخطوة.

وجدت شركة غوغل، أشهر شركة لخدمات الإنترنت في العالم، نفسها في 
موقف دفاعي بعد أن فرضت السلطات التركية غرامة عليها بسبب مزاعم 
تتعلق بالإخلال في المنافســــــة في الســــــوق المحلية، الأمر الذي يراه خبراء 
استمرارا لنهج سطوة الرئيس رجب طيب أردوغان في التصدي لشركات 

التكنولوجيا الأميركية.

غوغل آخر ضحايا سطوة أردوغان

ألمانيا تبحث عن العمالة الماهرة 

من خارج أوروبا

محاولات لسد الفجوة في الموارد البشرية

 الجزائــر - انضمت الجزائر رســـميا 
إلـــى منطقـــة التبـــادل الحـــر القاريـــة 
الأفريقية، والتي تراهـــن عليها لتعزيز 

اقتصادها المتعثر.
وقالـــت وزارة التجـــارة فـــي بيـــان 
إن ”المصادقـــة الرســـمية للجزائر على 
الانضمـــام إلـــى منطقة التبـــادل الحر 
القاريـــة الأفريقية جـــرت خلال اجتماع 
مجلس وزراء التجـــارة الأفارقة المنعقد 

بالعاصمة الغانية أكرا“.
ونقـــل البيـــان عـــن وزيـــر التجارة 
ســـعيد جلاب، قولـــه إن ”إطلاق منطقة 
التبـــادل الحـــر يعتبر خطوة حاســـمة 

لتعزيز التعاون والتبـــادلات بين الدول 
الأفريقيـــة، خاصـــة وأنها تحـــوز على 
قدرات هائلة في عدة مجالات على غرار 
الثـــروات الطبيعيـــة والزراعة والموارد 

المنجمية“.
واعتبر أن تفعيل الاتفاقية سيسمح 
مســـتقبلا بخروج الـــدول الإفريقية من 
”تبعيتها في اســـتخراج المـــواد الأولية 

وتشجيع التجارة بين دول القارة“.
المصادقـــة  الـــدول  وستســـتفيد 
على اتفـــاق الانضمام من رفـــع القيود 
الجمركيـــة، التـــي يمكـــن أن تصل إلى 
صفر بالمئـــة على مدى خمس ســـنوات 

بعـــد دخول اتفاقية التبـــادل الحر حيز 
التنفيذ في يوليو المقبل.

وتم التوقيع على إنشاء المبادرة في 
مارس 2018 في رواندا، وهي تهدف إلى 
إنشاء ســـوق أفريقية موحدة وتحسين 
التنافســـية في الوقت الـــذي لم تتجاوز 
فيه نســـبة النمو في أفريقيا 1.7 بالمئة، 
كما أن حجم التجارة البينية بين الدول 

الأفريقية لا يتجاوز 12 بالمئة.
المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  وتتوقـــع 
الاقتصاديـــة لأفريقيـــا أن تعـــزز منطقة 
التبادل الحر التجارة بين الدول الأفريقية 

بنسبة 52 بالمئة بحلول عام 2022.

الجزائر تنضم لمنطقة التبادل الحر الأفريقية

غوغل ستعلق خدماتها 

للهواتف الذكية العاملة 

بنظام أندرويد في تركيا 

ردا على تغريمها بنحو 17 

مليون دولار

سنعلن عن الدول التي 

سنركز عليها وسنقطع 

العوائق البيروقراطية

هوبرتوس هيل


